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شكل على أن ينشر  القانوني )الذي سوف يقدم في إحدى قضايا أمن الدولة( وعي في هذا الدفعر  تنويه:  -
 .لذا اقتضى إجراء بعض التغييرات لدواعي النشر في الجريدةموجزة  دراسة

 
 

( من 52نص المادة ) دستوريةسبب جديد للطعن على 
بتعديل بعض أحكام قانون  0391( لسنة 13القانون رقم )
 )قانون أمن الدولة الداخلي( 3910لسنة  31الجزاء رقم 

 
 

 ملخص الدفع:
 

نص وفقا ل المتهم أحيل إلى المحاكمةأن في يخلص الدفع  -
بتعديل  3910( لسنة 13( من القانون رقم )52المادة )

التي تنص و 3910لسنة  31بعض أحكام قانون الجزاء رقم 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من  :"أنه على

طعن علنا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه 
أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح 

ة أخرى من وسيلأو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية 
، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب وسائل التعبير عن الفكر

 في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة".
  
من الدستور  15هذا النص مخالفا لنص المادة كان ولما  -

 -كما سوف يستبين  – الأسباب التي يحملها هذا الدفعوكانت 
مستشارين على أعلى مستوى من  ت بحث المسألةترتقي لأن 

وقف نظر  فإن المتهم يطلب ،متخصصين وذوي خبرة
باعتبارها  القضية وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية

 قانونمن ال 3،4تين بنص الماد عملا صاحبة القول الفصل
 .إنشاء المحكمة الدستوريةبشأن  3911لسنة  34رقم 
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 :تمهيد

 
 بنوع من الخصوصية، ئيةزاتشريعات الجعملية سن التسم ت -

مبدأ  هذه المبادئ يأتي على رأستحكمها مبادئ عدة، وو
لا فوفقا لهذا المبدأ  قاعدة التقنين، ، أييةئالجنا الشرعية

من  15)المادة  جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون
 .الدستور

  
واضحة لما هو فاصلة وحدودا  ضع للأفرادوهذا المبدأ  -

السلطة في يحميهم من جور لمشروع وما هو غير مشروع 
 .توقيع العقوبات دون وجه حقالانتقائية في اختلاق الجرائم و

 

 
لهذا المبدأ الدستوري والعالمي يجب على المشرع  إعمالاو  -

يكون حذرا وفي غاية الدقة أثناء صياغة النصوص  أن
يكون  أنحرية الأفراد، بحيث يجب  مسباعتبارها ت جزائيةال

بشكل لا  ،سهل معه التمييزي جلياو االنص التجريمي محدد
 .المباحالفعل بين الفعل المحظور و ،لبس فيه ولا غموض

توازن بين  لإقامةالمشرع ليست بيسيرة  لذلك كانت مهمة
وحماية  وحرياتهم حقوق الأفرادالمتمثلة في  مصلحة المجتمع

، فلا سياسة تشريعية ضيقة أمنه من الأفعال غير المشروعة
في تطبيقها وت فقد النص صفتي العمومية ترهق القاضي 

هدر حقوق الأفراد ت  واسعة  فضفاضة، ولا صياغة والتجريد
ولئن ثبت عجز المشرع عن تحقيق هذا  ،وتنال من حرياتهم

سالف  52نص المادة في  التشريعية صياغةالتوازن في ال
صريحة لمبدأ  ، فإننا نكون أمام مخالفة دستوريةالذكر

 .وغاياته الجزائية الشرعية
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 أي علم، اليقين القانوني :ومن أهم غايات مبدأ الشرعية -
 علما قانونيا تهعقوبعلمهم بم ومجرص الالنب )مسبقا( الأفراد
دقة إلا من خلال  لأي فردلا يتسنى وهذا ، لأي تجهيل تحسبا

ستكمال ابالأحرى هو ف، مناط التجريمص صياغة النوضوح و
  الاعتذار بالجهل بالقانون. جواز مبدأ عدم :للمبدأ الشهير

 

مترنحة، فإننا نكون  طاطةجاءت النصوص العقابية م إذا ماو -
، الجزائي تشريعالمثابة إلى  يقتلا تر مجهلةبصدد قواعد 

قيمة له من  وماهم في إضعاف الأمن القانوني ست   بذلك وهي
على بعيد  زمنأكد الفقه والقضاء منذ  قدو. سامية دستورية

وصول العلم بالقانون للأفراد المعنيين به قيمة دستورية " أن: 
  ."بحد ذاتها تنبع من مبدأ المساواة أمام القانون

 

 لغموض النص ةجيمعيبا نت وأالعلم قاصرا يكون ا عندمو -
 دم الدستوريةبع موصوم فإننا سنكون أمام نص الجزائي

 – العامة السلطةبعض رجال الأول: ان  لسببين بسيطين:
 الأفراد بعض ضد حريات  ونهستغليسوف  -وبكل تأكيد 

عدم  ن غموض النص بسببإتحت ستار القانون، والثاني: 
يواجه وف الذي سالقاضي  على منه عبئا سيجعل تحديده

أركان صعوبات شديدة أو حتى استحالة قانونية لتحديد 
 الجريمة بانضباط، وربما يضطر أن يلعب دور المشرع

ومبدأ الشرعية الجنائية ، وهذا ما يتنافى للقانون المطبقوليس 
الذي يقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون 

    صادر من جهة مختصة. 
 

 ن النص الجزائي: ا ما تقدم خلاصة -
 

ا أي صادرا من جهة مختصة وهي مكتوب يجب أن يكون  (3
المؤسسة التشريعية في الظروف العادية، فلا يجوز للقاضي 
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 لقاعدةا كانت لذلك، النص أن يلعب دور المشرع بحجة تفسير
، يجب أن يكون تفسيرا مضيقا لنصوص الجنائيةن تفسير اا
 .يفسر لصالح المتهم يجب أنشك فإن أي  بالتاليو
لرجل ا بحيث يسهل على جلياو اواضح يجب أن يكون  (5

 ،التفرقة بين ما هو مسموح وما هو محظور قانونا عتادالم
انبهام  لدرء أي تحريف وأتأويل  أي دون صياغته حولت مابو

  .في تطبيقه انتقائيةأو  في بيان مقصوده 
 

سيتبادر إلى  أمن دولة 52على نص المادة  وبإسقاط ما سبق -
أول سبب من أسباب عدم الدستورية وهو عدم  مباشرةالذهن 

ركن بحيث يسع ال أو فضفاضيته وغموضهنص الوضوح 
أفعال كثيرة لا حصر لها وهذا بحد ذاته سبب  المادي للجريمة

 كاف لوصم النص بعدم الدستورية.
  

 إحالة: -
 

بإيجاز،  التمهيدفي  اأوردته التي السالفة الأسبابوحيث إن 
قبل أكثر من ثلاث سنوات مقالا  الي أن كتبت عنهسبق 

وتحديدا في  ،قانونيا في جريدة الآن الالكترونية
 بعض أكثر( باستفاضةو)مؤخرا  اكتب فيه، و31/2/5030

بعض الزملاء  ،أيضا بناء عليها،وطعن  ،رجالات القانون
أحيل لذا  المحامين في العديد من قضايا أمن الدولة الأخيرة،

منعا أن ك تب لما سبق  ا،، رغم منتهى ضرورتهابشأنه
مع ضرورة التأكيد على أن ، لا يتسم بالجدة قد الذي للتكرار

هذا الدفع لن يبلغ مداه إلا إذا اجتمعت أسبابه مع الأسباب 
  الأخرى المحال إليها.

 

 أسباب الطعن: -
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 دحاسبب و على دفعهذا ال حملنفسوف  ،ما تقدم لما كان -
  52سرد نص المادة ونسنعود على ذي بدء  ولتوضيحه .فقط

 . وجه العوار الذي شاب النص ، بجلاء،لنا بينحتى يت
 

 :تنص المادة موضوع الدفع على أنه -
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن  "

علنا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو 
رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو 

سيلة أخرى من وسائل وأية ابة أو الرسوم أو الصور أو الكت
، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في التعبير عن الفكر

 ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة".
 

في حقوق الأمير  على أن الطعنالمذكور قرر نص المادة  -
 تطاول على مسند الإمارةال، أو هفي ذات العيب، أو سلطتهو

علنا أو...أو.. عن طريق القول أو الصياح أو  :يجب أن يكون
 : أو... الكتابة أو الرسوم أو الصور

 
ساورها ولا ي ،مفهومة لا غبار عليهافة معر  )وهذه وسائل 

 بالنصأنها محددة تحديدا واضحا غموض، ذلك ال اللبس أو
 .يتوافق مع مبدأ الشرعية الجنائية(ما  وهو ا صراحةعليه

  
 قررف ،وسائلال كل محاولة تغطيةل ،النص سلاستر ذلك،مع و -

  !!"أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر أو": الآتي
 

غير نكرة  )وبعكس الوسائل السابقة تماما، هذه وسائل
أنها غير محددة تحديدا حيث  ،غموضالو تثير اللبسمفهومة و
وهو ما يصطدم  ،نص عليهاال وجليا، فضلا عن عدم واضحا

 المنصوص عليه في المادة صراحة مع مبدأ الشرعية الجنائية
 (.من الدستور 51
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دم ع بهام أوالإغموض أو بال ذرعلا نت ،نحن هنا ،بالأحرى -
 إلى ؤديتقد التي نص ال رداتصارخ لمفالتساع الاتحديد أو ال

بل ، الجزائي شرعمعن مقصود التنحرف به  التباس وأتأويل 
  !يحدد تلك الوسائل أصلاصريح نص  بعدم وجود مسكنت
 

من وسائل التعبير عن  الأخرى سيلةبمعنى آخر، ما هي الو -
مكن عن هذا التساؤل لا ي الإجابة ؟!التي يقصدها النص الفكر
سوف  ،هذان الاتجاهان، في النهاية :كون إلا في اتجاهينأن ت

 :الآتي النحووذلك على  ،إلى نتيجة واحدة فقط يؤديان
 

  
 !الوسائل الأخرىالوسيلة أو بهذه  الإجابة الأولى: لا نعلم (3

لتلك الوسيلة أو الوسائل الأخرى  لم يتطرق  ذلك أن النص
يوضحها! إذن نحن أمام مخالفة ينص عليها أو لم لأنه 

المنصوص عليه في صريحة لمبدأ الشرعية الجنائية 
 ، "والذي غدا أصلا ثابتا كضمانمن الدستور 15 المادة

ثر القاضي أفعالا ينتقيها، ولا يقرر ضد التحكم فلا يؤ  
عقوباتها وفق اختياره، إشباعا لنزوة أو انفلاتا عن الحق 

، 3995مارس  1لجلسة  41رقم  دعوىوالعدل". ) 
المحكمة الدستورية العليا  قضائيةدستورية، 1لسنة 

   التالي: الموقعالمصرية، منشور في الويب على 
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/comdoc

.html) 
 
ولكن  هذه الوسائلقد نستطيع التوصل لالإجابة الثانية:  (5

 إلا  النص  شرلم يف !وليس اليقين عن طريق التخمين
أخرى من وسائل التعبير عن  أية وسيلةأو  لعبارة:"
نهاية في  بهذه الصياغة القاصرة، توصلنالن التي  "الفكر

 المعتبر في القضاء الجنائي. القانوني إلى اليقين ،المطاف
 .تخمينات مجرد نحن أمام صياغة نص يتطلب مناإذن 
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 الإجابةتوصلنا إلى ذات نتيجة  لذلك هذه الإجابة سوف
نحن،أيضا، أمام مخالفة صريحة  وعليه (!3رقم ) السابقة

 15 لجنائية المنصوص عليه في المادةلمبدأ الشرعية ا
وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا  .من الدستور

المصرية:" من القواعد المبدئية التي يتطلبها الدستور في 
القوانين الجزائية، أن تكون درجة اليقين التي تنتظم 

مستوياتها وأظهر في هذه القوانين منها  اعليفي  أحكامها
الجزائية تفرض  ، ذلك أن القوانينفي أية تشريعات أخرى

على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبرزها أثرا، 
أن تكون الأفعال  -ضمانا لهذه الحرية –ويتعين بالتالي 

التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول 
دون التباسها بغيرها، وأن تكون تلك القوانين جلية 

 ، ذلك أنواضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها
التجهيل بها أو انبهامها في بعض جوانبها لا يجعل 
المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين 

فكيف يتعين علينا تجنب وسائل غير . .."عليهم تجنبها
منصوص عليها ولا نعرف عنها سوى أنها: وسيلة أخرى 

 334الدعوى رقم )  من وسائل التعبير عن الفكر؟!
قضائية دستورية،  53، لسنة5003يونيو  5لجلسة 

منشور في الموقع  المحكمة الدستورية العليا المصرية،
 التالي:

 
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/comdoc

.html.) 
 

أو بهز  : هل الإشارة باليد أو بالعين أو باللسانلما كان ما تقدم -
؟! وهل إزالة صورة في عليها يمكن تطبيق هذا النص الرأس
وهل  بطريقة أو بأخرى ينطبق عليها هذا النص؟!ما مكان 

وسائل التعبير عن يدخل من ضمن كل ما سبق يعتبر من 
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المادة  صراحة نص عليهاهذه كلها وسائل أخرى لم تالفكر؟! 
  !!عليها هذالا نجزم إطلاقا على انطباق النص لذلك و 52
  
:" وبأية وسيلة أخرى من  هل تكفي مقولةولما كان ذلك: ف  -

لتغطية كل الوسائل الأخرى بلا  وسائل التعبير عن الفكر"
 أو وهل الوسائل المستحدثة ؟!النصعليها نطبق يلاستثناء 

التي كان و ،حدثالتي قد ت غير المتصورة أو غير المتوقعة
القانون عام هذا  مرحلة تشريع إبان) يخشاها المشرع وقتذاك

 15المادة  بالمخالفة لنص مادة،ال هسن هذت   ( يبرر أن3910
كل الوسائل في كل  غطيمن أجل أن يفقط  ،لدستورمن ا

  ؟!همحرياتفي مقابل هدر حقوق الأفراد و زمان ومكان
 

التي تقبل التفسير  ،حتى التشريعات غير الجزائية، )المدنية( -
التفسير الذي يتعدى مجازا: الواسع وربما التشريع القضائي )

التقليدية(، تقف عاجزة عن بعض الحالات كل الحدود 
ليتدخل المشرع المختص دستوريا  ذات الجدل والوقائع

 .بإلغائهابتعديل تلك النصوص أو يواكب التطورات الحديثة و
 

  الطلبات: -
 

 عملا وقف نظر القضية وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية
بشأن  3911لسنة  34رقم  قانونمن ال 3،4بنص المادتين 

( من 52المادة ) ، لمخالفة نصإنشاء المحكمة الدستورية
بتعديل بعض أحكام قانون  3910( لسنة 13القانون رقم )
    من الدستور. 15لنص المادة  3910لسنة  31الجزاء رقم 

 

 تم بعون الله،،
 د. مرضي العياش

 جامعة الكويت -كلية الحقوق
 


